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 (العراق) الناصر سارة/ .أ: نجليزيةالإاللغة      ( معسكر)جامعة  حبيب بوزوادة/ .دأ. : اللغة العربية: مراجعة المقال

ّ
 
ّ:صملخ

غالبية  اهتمام تلاقالمسائل التي  ضمن من ،على الصعيد المحلي المواطنة حقوق تعزيز لة أتعد مس

، وعلى ، بسبب تزايد معدلات الاحتجاجات الشعبية، وعزوف المواطنين عن أداء الواجبات الأساسيةدول ال

 ؤسساتي لممارسة الديمقراطيةكجماعة إقليمية ومكان م لبلدياتاالرغم من اعتراف المشرع الجزائري ب

ه ثبت عدم كفايته من الناحية العملية، للوصول لدرجة متميزة من تلكم  إلا ، المواطنةو 
ّ
التي الممارسة، و أن

 قانونية، ترتكز على إصلاح الجوانب الهيكلية والوظيفية للبلدية، من أجل خلق الظروف 
ً
تتطلب جهودا

 جديدة غير الحقوق أين ، ، لتمكين الفرد من الحصول على مواطنة شاملةالمواتية
ً
ضُمُّ حقوقا

َ
أصبحت ت

 
ً
ّ.حداثة من المفهوم الكلاسيكي للمواطنةأكثر السياسية، تعطي مفهوما

شاركية ؛الانتخابات؛ الديمقراطية؛ البلدية؛ حقوق المواطنة الكلمات المفتاحية:
ّ
ّ.الآليات الت

 
Abstract: 
Promoting citizenship rights at the local level has received the attention of 

numerous countries due to the increasing rates of popular protests and the 

reluctance of citizens to perform basic duties. Despite the Algerian legislator’s 

recognition of municipalities as regional groups and institutional places for 

exercising democracy and citizenship, this recognition was proven to be 

practically insufficient to reach a distinct degree of that exercise. Reaching this 

degree requires legal efforts based on reforming the structural and functional 

aspects of the municipality in order to create conditions that enable the individual 

to obtain comprehensive citizenship, as it includes new rights other than political 

rights, which give citizenship a more modern concept. 
Key words: Citizenship rights; The Municipal; Democracy; The election; 

Participatory Tools. 
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ّ  :مةمقد 

مبادئ يثة، القائمة على سيادة القانون و تعتبر المواطنة نتاج حصيلة ترسيخ مفهوم الدولة الحد

تيح جملة من الحقوق والحريات ذات الأبعاد السياسية يقانوني  م، وكمفهو الديمقراطية والمساواة

  بدورها والتي ترمز  ،وىىالأ درجة الب
ّ
شامل لحق التصويت ر من خلال إقرا ،شطةللمشاركة السياسية الن

  ،المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في ممارسة السلطة قضمان حوالترشح و 
ّ
غير  ،ي المناصب العامةوتوى

وما  ،نتيجة تطور طبيعة العلاقة التي تجمع الفرد بالإدارة العامة ،التحول الذي شهده مفهوم المواطنة أنّ 

  انجر  
ّ
، ، غير الحقوق السياسيةها ويحميها القانون قرُّ امات التي يُ ساع في نطاق الحقوق والالتز عنه من ات

بغض النظر  ،ماتد  لارتباطه الوثيق بما قد تمنحه الإدارة من خ   أكثر عمقٍ وتميزٍ،نظر إليه بصورة أصبح يُ 

 واختلاف الأفراد داخل المجتمع الواحد. عن تمايز 

لنظر لطبيعة وشكل العلاقة التي تربط من خلال ا ،في سياقها المحليالمواطنة ممارسة تظهر هذا و 

 ضمن نطاقها المحلي؛ حيث  قليميةته الإبجماعبالدولة، و المواطن 
َ
  ضمُّ ت

ُ
ر عن بّ  عَ مجالس محلية منتخبة ت

  ،احتياجاته ومطالبه الأساسية
َ
 وت

ُ
 ل حيّ شغ

ً
، عن طريق ممارسة حقوق الفردينتمي إليه  زا جغرافيا

المشاركة في ر سم السياسة  لهبة أو عن طريق آليات تشاركية تتيح جالسها المنتخفي مالتصويت أو الترشح 

 .د الاختصاصات الموكلة لها قانوناالعمومية المحلية في حدو 

 أن يمارسوالتمكينهم من  ،الضرورية د المواطنين بالوسائلأن تزوّ ا الشأن ذهفي عليها كما ينبغي 

  ،مختلف الفاعلين المحليينحوار مع الجمهور و تعزيز قنوات المن خلال  ،مواطنتهم بشكل فاعل ومجدي

وهو بدوره يتطلب جهودا قانونية  في رسم السياسة العمومية المحلية، ،وإشراكهم بكافة الطرق الممكنة

المواطنين ، و تأطير العلاقة التي تربط الهيئات المحلية بالسلطات المركزية، تعمل على تحسين و ةتنظيمي

 .يجتمع المدنو الموالمنظمات 

ا أواخر ثمانينيات بوادره ظهرتتي عانت منها البلديات في الجزائر والتي الإنّ الأزمات المتتابعة 

 ،ضعف القدرة المالية والبشرية إىى ها في كثير من الأحيانردُّ مَ  ،لها أبعاد عديدة ومتنوعةالقرن الماض ي، 

 ،في عملية صنع القرار هم الحقيقيتأثير ، وتنامي شكوك المواطنين حول غياب شرعية مجالسها المنتخبةو 

القانونية المؤطرة لسلوك وأداء  المؤسسةلة إصلاح أمسف ،سة حقوق المواطنة السياسيةوجدوى ممار 

 ،رض الواقعأعلى  المنصوص عليها في الدستور تترجم الأسس والمبادئ أن والتي ينبغي لها  ،البلديات

 .المعاش على المستوى المحلي والاقتصادييمليها الواقع السياس ي والاجتماعي أصبحت حتمية 

من خلال بيان سبل  ،تحاول هذه الدراسة البحث عن الطرق الممكنة لتجسيد المواطنة المحلية

وإضفاء المزيد من الشرعية على عمل مجالسها المنتخبة والذي  ،بلديةللتعزيز القدرة البشرية والمالية 

، وتحديث الجهاز الإداري ترشيد النظام الانتخابيو  يليةضمان ممارسة الديمقراطية التمثتطلب معه يُ 

تطوير منظومة حقيقة تضمن المشاركة  على والعمللتحسين وتجويد ممارسة حقوق المواطنة الإدارية 

شاركية كأداة حقيقية تضمن انخراط بتثمين دور الممارسة الت للمواطن في رسم السياسة المحلية، الفاعلة

منظومة ديمقراطية محلية  نحو الحقيقي  تحول التحقيق ، و في العملية التنموية الفواعل المحليةمختلف 

 . متكاملة



 

11035485692020  550 

 

  :ل الإجابة على الإشكالية التاليةستتم معالجة تلكم النقاط من خلا

المواطنة على مستوى البلديات في الجزائر بما  بتكريس تتمثل الآليات القانونية الكفيلة فيم

ّ؟المحلية واط  في رمم السياماتيسمح بتفعيل وتنشيط دور الم

 عن المناسب للبحث ، اعتمد الباحث المنهج الاستقرائيولأجل الإجابة على الإشكالية المطروحة

وتعزيز دور  ،مناسب لممارسة حقوق المواطنة المحليةز  مكانة البلديات كإطار ملائم و الكفيلة بتعزيالسبل 

،من اقتضت الضرورة لذلك كلما ،بالمنهج المقارن  لباحثتلف الفواعل فيها، كما استعان االمواطن ومخ

قائمين على المرتبطة بمجال البحث في شكل خطة  ،الاستفادة  من التجارب القانونية المقارنةو  أجل الإلمام

 :مبحثين

 .حقوق المواطنة البلدية من أجل تجسيدقدرات  تعزيز :  المبحث الأول 

  تعزيز  :المبحث الثاني
ّ
 .شاركية ورهان الممارسة العمليةالديمقراطية الت

ّالمبحث الأولّ

ّحقوق المواطنة تعزيز قدرات البلدية م  أجل تجسيد

تلتزم في إطار الأدوار المسندة إليها كمحيط ملائم أن  البلدية بكافة هياكلهاا كان من واجب ذإ

دي، باعتباره النواة المحلية، وَجَبَ بذلك تعزيز  مكانة المجلس الشعبي البل المواطنة لممارسةومناسب 

الرئيسية للنظام اللامركزي، ومكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون المحلية، وممارسة المواطنة 

، كما لابد أيضا من إعادة تأهيل وإحياء وظائف الجهاز الإداري البلدي، من ()المطلب الأولّالديمقراطية 

مات العمومية لتحقيق  أجل تمكين المواطنين من حقوقهم في الانتفاع، والوصول  د  للإدارة وترقية أداء الخ 

 .()المطلب الثانيجوهر الممارسة الشاملة لحقوق المواطنة الإدارية 

ّالمنتخب  البلدي: تعزيز مكانة المجلس المطلب الأولّ

كهيئة تداولية شرعية، وجب على جهود  كانة المجالس المحلية المنتخبةإعادة إحياء مجل أمن 

تهدف بالدرجة الأوىى الجانب المرتبط بتكوين المجلس؛ والذي من شأنه أن يعزّز من عوامل الإصلاح أن تس

استقراره، ويجسّد الممارسة الحقيقية للديمقراطية التمثيلية التي تقوم على مبادئ وقيم التعددية، 

ل الوظيفي، واحترام الحريات وسيادة القانون، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان لابد  من دعم الاستقلا

 
ً
الإرادة الحقيقية  للتعبير عن  توفير الوسائل الضروريةالجماعية للاختصاص، و مارسة الذاتية و للمتفعيلا

ّ.للشعب، وبالتاىي الارتقاء لدرجة متميزة من الحكامة على المستوى المحلي

ّالفرع الأول: م  حيث تكوي  المجلس المنتخب 

لابد أن تقترن  ،المشاركة في إدارة الشؤون العامةبفرد  ة على حق كلسَ المؤس   إن الديمقراطية

 على جميع المستويات، متماسكة وجود مؤسسات تمثيلية ب
ً
مكونات أطياف و لجميع على أن تكون ممثلا

 .والتي يقع على كاهلها مهمة تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة، وصولا للمصلحة العامة المجتمع
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 يحققبما  عضوي المرتبط بتكوين المجالس الشعبية البلدية المنتخبة،الجانب الإصلاح  كما أن

 ، بصورة فاعلة على المستوى العملي الأهداف
ّ
أساس ي  إلا من خلال تقويم النظام الانتخابي كمكون  ىلا يتأت

ونزيهة على فترات منتظمة  حرةإجراء انتخابات  بضمان، بأبعادها السياسيةله، لممارسة حقوق المواطنة 

المساواة  في مناخ يسوده ،الاقتراع العام والمتكافئ والسري ، ضمن أسس مح بالتعبير عن الإرادة الشعبيةتس

، 1998، بشؤون الديمقراطيةعلان العالمي )الإ  والانفتاح والشفافية التي تحفز المنافسة السياسية

 .(4صفحة

 تخابية، يرتبط بشكل خاصارسات الانفي المم المواطنة ن درجة إعمال مقوماتإفوبهذا المعنى 

سيادة القانون  من خلاله تضمن الدولة ،تنافس السياس يللشكل معيارا يبوجود إدارة وحكم رشيد 

يضفي بما  ،المساواةمبدأ العدالة و  يةواستقلال ،حياد الإدارة العامة، و حقوق الإنسانو  ،العامة والحريات

 .سواء كبر على تكوين وعمل المجالس المنتخبة على حدأشرعية 

 لاكتسار خياوإن كان المشرع الجزائري قد اعتمد الأسلوب الانتخابي باعتباره 
ً
 ووحيدا

ً
 أساسيا

ً
 با

، والذي يفترض معه أن (16/10القانون العضوي رقم  65)المادة  العضوية في المجالس الشعبية البلدية

ة الرأي، والتعبير بشكل مباشر وكامل يتم التركيز على توسيع دائرة التعبير عن الإرادة الشعبية، وتعزيز حري

إلا أن الممارسات العملية تعكس واقعا مغايرا؛ فعلى الرغم من أن المشرع الجزائري  ؛في العملية الانتخابية

، وعجل في (16/10القانون العضوي رقم  79)المادة  خفض سن الترشح في انتخابات المجالس المحلية

 (12/03)القانون العضوري رقم  يلة المجلس البلدي المنتخبتعزيز تواجد العنصر النسوي ضمن تشك

جهة أخرى عرف مستوى التعبئة الشعبية للمشاركة  أنه منإلا  مقارنة بالتشريعات الانتخابية السابقة،

في الاستحقاقات الانتخابية المحلية، ترشحا كان أو تصويتا تراجعا مستمرا من قبل المواطنين بالخصوص 

نهم؛ حيث ظلت تلك النسب بعيدة كل البعد عن تحقيق المعايير العالمية على رغم من الفئات الشابة م

 .(16/01المعدل بموجب القانون رقم  1996)دستور الإصلاحات الدستورية الأخيرة 

 يعاني القصور في تجسيد مظاهر الحكامة 
ً
 انتخابيا

ً
إنّ المشرع الجزائري في حقيقة الأمر تبنّى نظاما

وأنه ترك  مهمّة نجاحه للأحزاب السياسية التي تفتقر للنخب والكفاءات القادرة على توىي  المحلية، خاصة

، ممّا أدّى إىى استمرار مسلسل تعميق الهوة بين المواطن (11، صفحة 2014)وحيد، أعباء التمثيل 

 لية.ومجالسه المنتخبة، والانتقاص من ممارسة الديمقراطية التمثيلية ومنه حقوق المواطنة المح

م النظام التمثيلي كمكوّن أساس ي  للمجالس المحلية المنتخبة، من خلال  توفير قو ي من أجل ذلك

المواطنة من خلال الاعتراف دائرة  حيث لا يكتفي بتوسيعضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية؛ 

والقضائية في الشعبية ة بحقوق متساوية في التصويت أو الترشح، بل يجب أيضا تعميق الشفافية والرقاب

، وبالتاىي لتعزيز ثقة المواطن في النظام التمثيلي، يجب إعادة النظر في مراحل العملية الانتخابيةجميع 

أكثر حيادية بجعلها المكلفة بالمراقبة، والإشراف على العملية الانتخابية  طبيعة واختصاصات الهيئات

خب من طرف المواطنين لتوىي عهدة ضمن إطار واستقلالية، بالقدر الذي يضمن وصول الممثل المنت

بحق عن مبدأ حرية الرأي والتعبير  القائمة على سيادة القانون واستقلالية وهو ما يعبر  ،المجالس البلدية

 وحياد المؤسسات.  
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خابات في الجزائر، والتنصيص  الانتوعلى الرغم من استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 

الاستقلالية العضوية لها، من خلال تثمين أدوار القضاة والكفاءات الوطنية المستقلة  الدستوري على

، يصادر ذلك من فحوى ورئيسهافيها، إلا أنه في ظل انفراد السلطة التنفيذية بتعيين أعضاء الهيئة 

الجزائري، كما أن حجم الاختصاصات المسندة لها في القانون  ؛المستقل على الانتخابات وإشرافهاحيادها 

تبقى منقوصة جدا مقارنة بما تم إدراجه في القوانين والتشريعات المقارنة، على غرار المشرع التونس ي الذي 

منح لها مهمة التنظيم والإشراف والرقابة، في حين اكتفى المشرع الجزائري بمنحها مهمة رقابية فقط، مما 

 ومؤثر على حياد واستقلالية العملية الانتخابية يفسح المجال أمام السلطة التنفيذية للبقاء كطرف فاعل

 .(472-471، الصفحات 2017)عليم، 

ديمقراطية للالمؤسسة الدولية  الصادر عن حيث أشار تقرير حالة العالمية للديمقراطية

أن عدم وجود ضمانات كافية لنزهة العملية الإنتخابية في دولة ما،  ىإى (16، صفحة 2019) والانتخابات

ظهور أشكال الفساد، فالديمقراطية التي لا تقدم ضمانات كافية اتجاه الفساد، ليس يضعف من يسمح ب

ن أن يسهم أيضا في تفويض الثقة بالحكومات كمثقة الناس بالساسة والمنتخبين المحليين فحسب، بل ي

دامة والديمقراطيات عموما، وأن عدم إحراز تقدم في الحد من الفساد يترك آثارا خطيرة على است

 .برمتها التمثيليةواستقرار وصحة الديمقراطية 

لإضفاء شفافية أكبر على العملية الانتخابية وتبسيط إجراءات الترشح والتصويت، انتهجت بعض 

الدول المتقدمة النظام الإلكتروني في مختلف مراحل العملية الانتخابية لما له من مزايا عديدة ومتنوعة، 

يبقى   أنه إلاق الأنظمة الالكترونية على كافة مجريات العملية الانتخابية، وعلى الرغم من صعوبة تطبي

الجمع بين الأسلوب اليدوي والإلكتروني، الحل الأمثل لتعزيز ثقة المواطن بالقدر الذي يسمح له بكل حرية 

 ودون عوائق في ممارسة حقوق المواطنة المشروعة.

عبر  يتمالمرتكبة  المخالفات أوالتجاوزات بية عن رفع مستوى مسؤولية الإدارة الانتخاكما أنّ 

معلومات شاملة توفير ضرورة  ، معخدماتيةوال والأخلاقيةة للمعايير القانونية يبصورة دور  إخضاعها

على اعتبار أنهم شركاء  ة،المتوخا والنتائجحول سياسياتها وللأحزاب، وغيرها من الإطراف الفاعلة للجمهور 

فمن منطلق  ،(260، صفحة 2007)وول، أندرو، أيمن، دنداس، روكامب، و ستينو، ية في العملية الانتخاب

، لا 
ً
أن الأحزاب السياسية شركاء في العملية الانتخابية وتحمّل المسؤولية على المستوى المحلي والوطني معا

 شكل يضمنب ،وأخلاقياتهاومسؤولياتها تنظيم أنشطة الأحزاب وإدارتها المالية بد من إعادة رسكلة و 

 آمال وطموحات، ويسمح بتأطير وتكوين كوادر سياسية قادرة على ترجمة انتظام العمليات الديمقراطية

 المواطنين،  وخوض غمار المنافسة الديمقراطية وممارسة حقوق المواطنة المحلية.

ي وقت وفي هذا الإطار يجب إعادة الاعتبار  لمبدأ حرية إنشاء الأحزاب السياسية في الجزائر، ف

يظهر فيه هيمنة الإدارة، ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية على المشهد، فعلى الرغم من أن 

قانون الأحزاب في الجزائر قد نص  على إلزامية تبرير رفض الترخيص بعقد المؤتمر التأسيس ي للأحزاب 

 أنه لا وجود لضمانات كافية ، إلا (12/04من القانون العضوي رقم  04الفقرة  21)المادة السياسية 
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ق الأمر بضرورة تسليم 
ّ
لإعماله على نحو قد يجنب التعسف الصادر من جهة الإدارة، خاصة حينما يتعل

 وصولات الإيداع إىى الأحزاب  السياسية.

وفي نفس السياق لابد من العمل على المزيد من  الضوابط القانونية المرتبطة بحملات الأحزاب 

تخابية من أجل محاربة جميع أشكال ومظاهر الممارسات غير المشروعة التي من شأنها السياسية الان

وعرض البرامج الانتخابية  والتعبير مصادرة مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص، دون الإخلال بحرية الرأي 

التي  ، في ظلّ تأطير حقيقي للممارسات التعدديةةوالمغلوط ةبطريقة هادفة بعيدا عن الشعارات المضلل

تضمن معها  توسيع دائرة الخيارات المتاحة للمواطنين،  لرفع مستوى أداء وممارسة حقوق المواطنة 

 السياسية.

إنّ النظام التمثيلي ينبغي أن يكون قادرا على مسايرة التطورات من حوله، لاسيما تبسيط 

يرا من الشفافية، بإتاحة إجراءات التصويت والترشح، وعمليات الفرز وتوزيع المقاعد ومنحها قدرا كب

الفرص أمام جميع أطياف المجتمع المحلية كشريك فاعل وأساس ي في العملية الإنتخابية، بغية إضفاء 

الاستقرار  والشرعية والفاعلية على أعمال المجالس المحلية المنتخبة، ومنه تحقيق ممارسة هادفة لحقوق 

 المواطنة المحلية.

ّالمجلس الشعبي البلدي الفرع الثاني: م  حيت اختصاص 

 دوار أالمنتخبة تلعب  البلديةأن المجالس  من منطلق
ً
 مهمة ورئيسة في تحقيق التنمية المحلية ا

ذات الأبعاد المناخ الملائم لممارسة حقوق المواطنة نظرا لمسؤولياتها المرتبطة أساسا بتهيئة و المستدامة، 

، وبالعودةإىى واقع (11/10من القانون رقم  123 ،122 ،112إىى  107)المواد من الاقتصادية والاجتماعية 

ومرده في كثير  ،التنمية المحلية في الجزائر، يبرز لنا ضعف تلك المجالس عن قيامها بتلك المهام والأدوار

الأمر الذي أدى إىى من الأحيان إىى ضعف القدرة المالية وغياب الخبرة والكفاءة اللازمة للعضو المنتخب، 

في ممارسة صلاحياتها، وتراجع مكانتها في التنظيم الإداري اللامركزي،  كثف للسلطة المركزيةالتدخل الم

النظام القانوني للجماعات المحلية، بالشكل الذي يعمل على تعزيز الآليات إصلاح ومن هنا تأتي ضرورة 

 والوسائل الكفيلة بتنمية قدراتها المالية.

المشروع التمهيدي الخاص مدرجة في إطار و منتظرة في وقت يلوح في الأفق إصلاحات جديدة 

تفعيل الدور من خلاله سيتم توسيع صلاحيات المجالس الشعبية البلدية مع بقانون الجماعات المحلية 

المفتش  به صرححسب ما ، يةإقرار نظام جديد للجباية المحلبالإضافة إىى  ،للبلديةالاقتصادي الجديد 

للبلدية   51ــــ اعات المحلية والتهيئة العمرانية عشية الاحتفال باليوم الوطني الالعام لوزارة الداخلية والجم

ّ.(2018)أوج،  1967يناير  18قانون للبلدية في   المصادف لصدور أول 

توسيع صلاحيات البلديات يفترض معها تحقيق التناسب في حجم مواردها المالية         ألةأن مس ذلك

وهذا ما ذهب إليه وأقره الدستور التونس ي حينما جعل من  ،قلالية في التسييرتعزيزا للامركزية والاست

مسالة توسيع وإحداث صلاحيات أو نقلها من سلطة المركزية إىى الجماعات المحلية يجب أن تكون مقترنة 

ية من دستور الجمهور  135)الفصل بما يناسبها من موارد، أين  يفترض معها توسيع نطاق الموارد الذاتية 

 .(2014التونسية، 



 

11035485692020  554 

 

غير أن المشرع الجزائري والتونس ي على حد سواء، لم يمنحا للبلديات سلطة مالية كاملة ومباشرة 

على العائدات الجبائية، على عكس ما فعله المشرع الفرنس ي الذي نص صراحة على حرية الجماعات 

بتعديلات الفرنس ي ( من الدستور 72) المادةمن  2الفقرة  إحداث الضرائب المحلية طبقا لنصالمحلية في 

أين تستفيد الجماعات المحلية من الموارد التي يمكن أن تستخدمها بكل حرية وفق  ،2003 جويلية 23

الشروط التي يحددها القانون، ويجوز لها أن تقبض كامل حصيلة الضرائب أو جزء منها مهما كانت 

)يونس، اء الضريبة ونسبتها بالشروط التي يحددها طبيعتها، كما يمكن أن يرخص لها القانون بتحديد وع

 .(66، صفحة 2018/  2017

زيادة على ذلك يشهد تهميش حصص  ،أن نظام الجباية المحلية في الجزائر جدير بالذكر و 

، في وقت تساهم نسبة % 24الجماعات الإقليمية مقارنة بتلك المقررة للدولة، والتي لا تتجاوز نسبة 

مما  ،% 10من ميزانية البلديات في حين لا تتعدى إيرادات أملاكها نسبة   %90أكثر من  المداخيل الجبائية

يعمق من حجم العجز الماىي نتيجة الاعتماد المطلق على مصادر من صنف واحد دون البحث عن مصادر  

 .(164، صفحة 2012)بن شعيب و شريف، أخرى ذاتية غير جبائية  لتحقيق التوازن في الميزانية 

ونظام الجباية المحلية فحسب، وإنما  يبناء على ذلك لا ينبغي إعادة النظر في التشريع الضريبو 

يضاف إليه وجوب أن تعمل البلديات على تنويع مصادر دخلها، بالبحث عن مصادر تمويل جديدة غير 

وق المواطنة  جبائية لتحقق نوع من الانسجام والتلاؤم مع حجم المهام المسندة لها لتحقيق التمنية وحق

اللصيقة بها، والعمل على ترشيد النفقات، خاصة في ظل تنامي معدلات الإنفاق غير العقلاني، والفساد 

المواطنة الاقتصادية والاجتماعية   ، وهذا راجع إىى أن تحقيق مسألةرالماىي على المستوى المحلي في الجزائ

ها على نحو  جيد وفعال، باحترام كامل  للقانون لا يرتبط بجانب الإيرادات  فقط، وإنما بكيفيات إنفاق

 الجزائرية تبني إصلاحات قانونية شاملة، الدولةتعتزم  الإطار وفي هذا ولمبدأ المساواة والعدالة في التوزيع، 

السياسة المالية وإصلاح منظومة الجباية  رتكز على تقويمت والتي ،استعادة توازنات خزينة الدولة جلأ نم

من  وضع إطار تشريعي -:(12، صفحة 86/ 18)ملحق المرسوم التنفيدي رقم الالتزام بـــ  خلالالمحلية من 

تحديد معايير تأطير أكثر  صرامة للمخططات البلدية  -تــوسيــع وتحسين المنــتــجــات الجباية للبلديات، أجل 

 .ةللبلديات على تقنيات الميزانية العصري تأهيل القدرات البشرية -،لتنميةل

ة  تكوين المورد البشري المنتخب ضرورة ملحة، نظرا لنقص المؤهل العلمي ألحيث أصبحت مس

والخبرة لكثير من أعضاء المجالس الشعبية البلدية، خاصة في مجالات تسيير المالية المحلية نتيجة عدم 

وحرية  اشتراط مؤهل علمي مناسب ضمن شروط الترشح، وإن كان ذلك يسمح بتوسيع نطاق المواطنة

الترشح وإتاحة الفرص أمام الجميع، إلا أن ذلك لا يمنع من إعادة  تأهيل العضو المنتخب عن طريق عقد 

 ر دورات تكوينية بصورة دورية ومنتظمة، وملزمة للجميع، وإنشاء مراكز لتكوين للرفع من مستوى التسيي

 الجماعي للاختصاص البلدي.

لتركيبة المختلطة للمجالس المحلية من معينين في وقت يرى فيه البعض إمكانية اعتماد ا

ومنتخبين، على أن تكون الغلبة للمنتخبين، لإضفاء نوع من الفاعلية والاستجابة لمقتضيات الحكم 
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في كثير من الأحيان ضمن  كفاءتهم المعينينالراشد على غرار التركيبة المختلطة لمجلس الأمة، أين أثبت 

 .(66، صفحة 2011)بوضياف،  والصلاحيات الموكلة للمجلس قانونا مأعمال اللجان وفي كافة المها

ّفي تقديم الخدمة العمومية  البلديةتعزيز كفاءة :  المطلب الثاني

الجهود  تضافرحتمية ينطلق من  ،إن تحقيق مستوى عاىي في أداء الخدمة العمومية المحلية

تعزيزا  ،المواطنبز على تحسين علاقة الإدارة ترتك ،القانونية والتنظيمية لصياغة إصلاحات إدارية شاملة

 لانتفاعالتي تحول دون الوصول وا قوامها في ذلك تخفيف العقبات ،مارسة حقوق المواطنة الإداريةلم

من خلال  البلدي، الجهاز الإداري  وخدمات وظائفتحديث وإعادة لعمومية، بالخدمات ا المتساوي 

 .لأسلوب الإدارة الالكترونية الفعلي نتقالوالا  الحديثة التسيير الاستعانة بوسائل 

ّالمتساوي بالخدمات العمومية تسهيل الوصول والانتفاع: الفرع الأولّ

عمومية ات والمرتبطة بضرورة تقديم خدم ،التي تفرض على الإدارة العمومية الإلتزاماتمن وقع 

وولوج  تسهيل وصول ذا الإطار حتم عليها في هها الأساس ي تحقيق المصلحة العامة، يللجمهور كمرافق هدف

في ولى قدم المساواة لكافة المواطنين ع قصد الانتفاع بما تقدمه من خدمات ،المواطنين لمختلف هياكلها

 .التي تندرج ضمن مجالها الإقليميالمناطق كل 

 بماتبسيط طرائق عملها  نتفاع بخدماتهاوالا  الوصول المادي للإدارةفي الحق يتطلب ممارسة  حيث

كما أن الإدارة ملزمة ، زويدهم بطرق وصول متنوعة للخدماتمساعدة المواطنين في إجراءاتهم وتذلك في 

 يضمنلأن كلاهما  ،والتنظيمات التي تباشرها في هذا الشأن لمختلف التدابير تسهيل وصول المواطنين ب

من المرسوم  08ادة وفي هذا الإطار أوجبت الم ،(Dumont, 2002, p. 399) ممارسة المواطنة بشكل فعال

الذي دارة والمواطن، العلاقات بين الإ تنظيم المتضمن (1988، 131/ 88)المرسوم التنفيذي رقم التنفيذي 

... " :يعد بحق الإطار المرجعي لممارسة المواطنة الإدارية وتقديم الخدمة العمومية في الجزائر الإدارة بأن

ر أي تطلع المواطنين على التنظيمات والتدابير ال رها، وينبغي في هذا الإطار أن تستعمل وتطو 
 
تي تسط

 أن"يتعين على الإدارة  :هنأعلى المرسوم من نفس  09كما أضافت المادة  مند منامب للنشر والإعلام".

ّ".راء التي تهم علاقتها بالمواطنيننتظام التعليمات والمناشير والمذكرات والّآإبتنشر 

في الممارسة حيث تقديم الخدمة العمومية من حياد الإدارة مبدأ وفي سياق آخر يضمن تعزيز 

دستور  10)المادة  الدستور الجزائري وفي هذا الإطار أكد ز، ييتحقيق المساواة في الانتفاع دون تمالعملية، 

على محاربة كافة أشكال الممارسات الإقطاعية والجهوية  (01 -16المعدل بموجب القانون رقم  1996

لاقة، كما أوجب إقامة علاقات الاستغلال والتبعية وغيرها من المظاهر السلبية ذات العو  ،والمحسوبية

المؤسسات والإدارة  والهيئات العمومية وأعوانها، حماية حريات المواطن  88/131المرسوم التنفيذي رقم 

وأن تكون  امتهكر بها دستوريا، ووجوب أن تحترم الإدارة في كل الأحوال الإنسان وتحفظ  المعترفوحقوقه 

المرسوم التنفيذي  03 ،02)المادة علاقتها بالمواطن مبنية على أسس أخلاقية، قوامها اللطف والكياسة 

 .(131/ 88رقم 

والتنظيمات المعمول بها في هذا الإطار  من طرف  الأعوان  تومن منطلق واجب احترام التشريعا

 نظام أخلقةو  لين دعم سبل التكوين والتأهيوالموظفين، بمناسبة تأديتهم للخدمات العمومية، يتع
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ى مستوى شبابيك الحالة المدنية خاصة عل من خلال غرس ثقافة وقيم المواطنة، ،الوظيفة العامة

دائم ومباشر مع المواطنين. وعلى احتكاك المحلية، واجهة الإدارة  أنها من على اعتباروالتوجيه، الاستقبال و 

تنظيم دورات التكوين  الأساس ي للوظيفة العمومية على الإدارةأوجب القانون  ضمن نفس الإطار و 

وتحسين المستوى بصفة دائمة، قصد ضمان تحسين تأهيل الموظف وترقيته المهنية وتأهيله للمهام 

د المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الخاص (2006، 06/03الأمر رقم  104)المادة  الجديدة
ّ
، كما أك

ت الإقليمية بدوره، على ضرورة  تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد بموظفي إدارة الجماعا

المعارف، على أن  يتم ذلك إما ببادرة من الإدارة أو بطلب من الموظف عندما يتطابق التكوين مع مصلحة 

 .(11/334المرسوم التنفيذي  15 ،14)المادة  الإدارة

تعنى  كوين أعوان وموظفي الجماعات المحليةلو يتم إحداث مراكز لت في هذا الخصوص حبذا

أنشأ المشرع التونس ي الذي بمهمة الإشراف وتدريب الموظفين مع تمتعها بالشخصية المعنوية، على غرار 

 لتكوين ودعم اللامركزية
ً
وهي مؤسسة عمومية ذات ، 2004ماي  25الأمر الصادر بتاريخ بموجب  مركزا

 ،تأهيل أعوان وإطارات الجماعات العمومية المحلية ، تستهدفيةصبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنو 

 .(6، صفحة 2017/2018)قيزاني،  وأعوان الإدارة المركزية ذوي العلاقات بالعمل  الجهوي والبلدي

 
ّ
ل تأدية أهمية تكوين الأعوان والموظفين في مجاضرورة و  على د المشرع الفرنس يهذا وقد أك

ركز الوطني للوظيفة العمومية المحلية كمؤسسة عمومية ء المن خلال إنشامالخدمة العمومية المحلية، 

في إطار المسار  يندرجتتوىى مهام تكوين أعوان الجماعات العمومية تكوينا أساسيا يليه تكوين مستمر  

 . (9، صفحة 2017/2018)قيزاني،  أو الإطار العمومي على المستوى المحلي الوظيفي للعون 

ترام حقوق المواطنة على مستوى الجهاز الإداري المؤدي للخدمة العمومية، ضمان احجل ومن أ

تزايد خاصة في ظل العامة، كضمان حقيقي لحياد الإدارة  الرقابة القضائيةدور  لابد من رفع مستوى و 

شكال ومظاهر الفساد  أمن ممارسات لمختلف   ذلك ما صاحبئف والمهام الملقاة على عاتقها، و الوظا

والماىي على المستوى المحلي، نظرا لسهولة تفش ي تلك الجرائم بسبب الضعف الهيكلي والوظيفي  الإداري 

لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المحلية، الأمر الذي ترتب عنه استفحال ظاهرة البيروقراطية 

الولايات والبلديات واللامبالاة والرشوة والمحسوبية التي أصبحت مع مرور الوقت  ميزة  تعاني منها معظم 

 عبر القطر الوطني.

لحقوق المواطن في تلقي  افاعلية الإدارة المحلية تقاس أساسا بمدى التزامها واحترامه إنّ 

الخدمات، والذي يضمن وجودها إخضاع الإدارة لرقابة قضائية حقيقية تسهر على احترام الدستور 

ات مكلفة بتفعيل النصوص القانونية ذات التوجهات والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، أمام غياب هيئ

غير أن ، (68، صفحة 2018)علاوة، التي تستهدف ترقية نشاطات المرافق العمومية من الناحية التطبيقية 

وبغرض تسهيل الإجراءات الإدارية وضمان قانونية سير  ،لتلك الوضعية االمشرع الجزائري وتدارك

وسيط  أسسالمعترف بها للمواطن في مواجهة الإدارة، الحقوق والحريات المؤسسات والإدارات العمومية و 

: على أن وسيط الجمهورية 02نصت المادة حيث  من رئيس الجمهورية؛ يستمد سلطاتهالذي  الجمهورية
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"هيئة وطنية غير قضائية تساهم في حماية حقوق وحريات المواطنين وفي قانونية مير المؤمسات 

 .(20/45)المرسوم الرئاس ي رقم  والإدارات العمومية"

من  التي تمكنهالمتابعة والمراقبة العامة صلاحيات ممارسة  ،وسيط الجمهوريةلكما يخول أيضا 

كل في هذا السياق يجوز لأي شخص طبيعي استنفد ، علاقات الإدارة مع المواطنينحسن وجودة تقييم 

 أن يخطر وسيط الجمهوريةلمرفق العمومي ا خلل في تسييربسبب  غبن ضحية  وقعويرى أنه  طرق الطعن

ونظرا لطبيعة الوساطة كطريق ودي وبديل لحل النزاعات لا يملك وسيط الجمهورية صلاحية  .بذلك

الفصل في الطعون القضائية بين المرافق العمومية وأعوانها، أو أن يتدخل في أي إجراء قضائي آخر أو أن 

أنه يخول له القيام بالتحريات اللازمة لإنجاز مهامه بالتعاون مع يعيد النظر في المقررات القضائية، غير 

ا الإطار  بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لأداء مهامه على ذوالتي تلتزم في ه ،الإدارات والمؤسسات المعنية

 .(20/45من المرسوم الرئاس ي رقم  5 ،4 ،3)المادة  أكمل وجه

ا د، بل وأكثر بعمفهوم المواطنة الإداريةعلى علاقة بعيدة  هالللوهلة الأوىى  مهمة الوساطة أنّ يبدو 

النهج القانوني  غير أنديدة التي يتضمنها مفهوم الوساطة، دلالات العللنظرا  حق الوصول إىى الإدارة عن

طرف معه وجود ، والذي يفترض طريقة بديلة لحل النزاعات أنه إىى يشير لهذا المفهوم ماالأكثر استخدا

وظيفة مصالحة تهدف إىى  فالقائم على الوساطة يؤدي، محايد وغير متحيز ومستقل العلاقةفي  ثالث

تحسين العلاقة  يشارك فيبالتأكيد  فإنهوبهذا المعنى  ،تقليل التقاض ي بين الإدارات المعنية والمواطنين

حالة الصراع لإعادة تجاوز إمكانية تطوير من خلال  ،وتقريب الإدارة بالمواطن و تعزيز المواطنةالإدارية 

محاولة لإقامة حوار مباشر بين الإدارة تلك هي  وظيفتهمإن  الإدارية، إقامة حوار بين الشريكين في العلاقة

الذين يشعرون في بعض الأحيان  المواطنين في ضمان حقوق  يساهمأو اتفاق  والأفراد يؤدي إىى حل وسط

 .(Dumont, 2002, pp. 402-405)اته أو محرومين من خدمبأنهم في مواجهة تعقيد النظام 

ّالفرع الثاني: الانتقال الفعلي لأملوب الإدارة الالكترونية

 حيث؛ " ليست حركة حديثةدون وثائقإدارة إن إزالة الطابع المادي عن الإجراءات وتطوير "

مثل  بعض المجالات المحددة تاستهدف، التسعيناتبداية  منذفي الدول الغربية  تسارعت بشكل كبير 

، تم تطور مفهوم الإدارة الالكترونية وغيرها اتإعلانات الشركو  في مسابقات التوظيفعد بالتسجيل عن 

يقتصر  التيعلومات عن النشاط الإداري من خلال إنشاء مواقع الويب المإتاحة من خلال العمل على 

 .(Dumont, 2002, p. 410) على التواصل ونشر المعلومات الإدارية امحتواه

وظائف الإدارة العامة من حيث تعزيز ممارسة المواطنة على المستوى رقمنة ث تكمن أهمية حي

المحلي، في أنها تعمل على  تحسين السياسات العمومية وتقليل تكاليف أداء الخدمات وتسهل الحصول 

شكال عليها هذا من جهة، كما تعمل على تحسين سياسة الإنفاق وتحصيل المداخيل الجبائية ومحاربة أ

قد لا يتمكن من الوصول إىى التهرب الضريبي من جهة أخرى، ذلك أن المواطن في كثير من الأحيان 

 الوصول أو مما يجعل من الصعب دفع الضرائب  ،عند التفاعل مع الإدارات العامة المعلومات ذات الصلة

قلل من فعالية مما ، افةالمؤسسات العامة غير الشفالمواطن في أداء  ثقة تراجعت، في وقت تالخدما إىى

 .(IMF, 2018, p. 43)التنموية وترقية الخدمة العمومية المحلية السياسة 
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يستهدف أن  يجبعلى مستوى الإدارة العامة  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ماستخداإن 

ق من في هذا السيا، المنتفعين بهاوكذلك تبسيط العلاقات مع  ،حسين جودة وكفاءة الخدمة العامةت

للتغلب  ،عبر المعالجة الالكترونية عن بعدالضروري أن تتيح الإدارات إمكانية تنفيذ الإجراءات الإدارية 

لتحقيق تحول ، و إزالة الطابع المادي للعلاقة الإداريةمسألة  تعزيز و  المسافة الجغرافيةو على قيود الوقت 

يتطلب الأمر أن ، على حد سواءالخاصة  ت العامة أو الإدارافعال ومجدي على مستوى المؤسسات و رقمي 

يليه بعد ذلك البحث في إمكانية  تعزيز البنية  ،تقوم الإدارة أولا بترقية سياساتها في التعامل مع  المواطنين

وظائف الإدارة العامة ليست في مطلق  فرقمنة، (Rogers, 2016)والاتصال  التحتية لتكنولوجيا المعلومات

 الأحوال 
ً
ر ترتكز الجهود المبذولة للإصلاح على منظو  أنبل يجب  ،شاكل التي تعاني منهالجميع الم حلا

؛ المحليالسياسية والاجتماعية والمؤسسية على المستوى مواطن الضّعف  استباقي واستشرافي يعالج خلاله

تحتية ينبغي على الدولة تخصيص موارد مالية كافية في الميزانية لتمويل الاستثمارات في البنية ال كما

 .شكل حذر مع المخاطر الرقميةبتتعامل  نأب، والأمن المعلوماتي ،الرقمية

نه يتم في أخاصة  الإشكالات،ا من نمعي ايطرح تطوير الوصول الإلكتروني إىى الإدارة عددهذا و 

غالبا ما تكون  والتي ، المواطنينأي استشارة حقيقية مع  دون إدخال المعالجات عن بعد غالبية الدول 

دخال تكنولوجيات الايجابي لإ  تأثير الفإن  وعلى كل حالمن طرف الإدارة،  ةظمفرو تكون بلا شك وس

في تعزيز  من حيث المساهمة هلا يمكن إنكار  ،المعلومات والاتصالات الجديدة على هيكل الإدارة ذاته

ببهذه الطريقة ، و على الثقة المتبادلة ناءبو  المواطنة الإدارية
ّ
 المعالجات لذي يستخدم المواطن ا من يتطل

الشخص ي في معالجة البيانات  أمانهسيما ولا لذي أنشأته الإدارة أن يثق أيضا بنظام الاتصال ا ،البعيدة

 .(Dumont, 2002, p. 413)الشخصية

ه في
ّ
الحكامة الاقتصاد الرقمي وتطوير تعزيز الإصلاحات المرتبطة بميدان  وجدير بالإشارة أن

)ملحق المرسوم في الجزائر  على مستوى الإدارة والهيئات المحلية 2018اء من سنة وتعميمها ابتد الرقمية

في ميدان المبذولة  بالإصلاحاتفي هذا الصدد  ينبغي الإشادة  ،(13، صفحة 2018، 86/ 18التنفيدي رقم 

 عصرنة وظائف الإدارة من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي الحديث في ميدان تقديم الخدمة

العمومية على مستوى شبابيك الحالة المدنية، واعتماد أسلوب البطاقات البيومتيرية وتحديث وظائف 

المواقع الالكترونية الرسمية، غير  أنها لا ترقى للأداء المطلوب على المستوى العملي، والذي ينم عن تحول 

 رقمي حقيقي ضمن نطاق المؤسسات والإدارات العمومة.

  ،ل المثالففي فرنسا على سبي
ُ
على إنشاء خدمة الوصول الفردي الآمن إىى  2005علن سنة أ

والذي يهدف بشكل تدريجي لضمان أن كل "، mon.Service-public.fr"من خلال موقع   ،الملفات الإدارية

ويمكنه على وجه  ،مستخدم يستفيد من تقنيات المعلومات والاتصالات في معاملاته مع الخدمات العامة

، إجراءاته عبر الإنترنت بشكل آمن وتنفيذ جميع ،بسرعة لجميع المعلومات الإدارية وصول الخصوص ال

، وهذا يتجاوز مجرد توفير ه السابقة وتخزينها عبر الإنترنتنية العثور على تاريخ إجراءاتلإمكابالإضافة 

 ,Dumont)كليطن بشكل ت بين الإدارة والمواالخدمات العامة عبر الإنترنت ويتعداه  لتعديل مفهوم العلاقا

2002, p. 415). 
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تكيف يأن  -على احتكاك يومي ومباشر بالمواطن هلأن نظرا -الجهاز الإداري البلدي  لذا ينبغي على

 ،والطرائق الحديثة في التسيير بشكل دائم ودوري ،هيكليا ووظيفيا مع مختلف التطورات التكنولوجية

ومنه تعزيز  ،الانتفاع والوصول إىى الخدمات العامةحقوقهم في  ةقصد تمكين المواطنين من ممارس

كأحد أهم  دون تهميش التوزيعل احترام مبدأ المساواة والعدالة في ظفي  ممارسة المواطنة الإدارية

 .المقومات أساسية ترتكز عليها تلكم الممارسة

ّالمبحث الثاني

ّتعزيز الديمقراطية التشاركية ورهان الممارمة العملية

أن ممارسة الديمقراطية التمثيلية في الجزائر كغالبية الدول النامية تعاني من عديد  ر على اعتبا

العقبات والاختلالات، والتي في كثير من الأحيان يصعب ويطول أمد إصلاحها، تأتي تعزيز الممارسة 

جل أ منالتشاركية كسبيل آخر لسد ثغرات وعيوب النظام التمثيلي وتوسيع نطاق خيارات المواطنين 

في صنع  السياسات المحلية وممارسة المواطنة، يتم  ذلك من خلال دعم  الفعليةالمشاركة الحقيقة و 

وتشجيع الهيئات والمجالس المحلية المنتخبة على تبنّي سياسة الانفتاح على الجمهور، بتعزيز مبدأ 

لى الجهود القانونية كما ينبغي ع ،المطلب الأول()الشفافية وتجسيد كامل لحق الحصول على المعلومة 

والتنظيمية أن تعمل على خلق ميكانزمات وآليات تشاركية جديدة على المستوى المحلي، من أجل ضمان 

إشراك مختلف شرائح وفئات المجتمع في صياغة المشاريع التنموية وتدريبهم على ممارسة المواطنة الفاعلة 

 .() المطلب الثاني

 مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومةتعزيز المطلب الأول: 

إن العمل على تحسين شفافية الإجراءات والقرارات ونشرها بكل حرية، بالاستعانة بالأساليب 

الحديثة كالمواقع الالكترونية وشبكة الأنترنت، يضمن  مساعدة المواطنين على فهم مجريات اتخاذ 

ة، فقيام الهيئات والمجالس المحلية المنتخبة بالاتصال القرارات، ويُعزّز الثقة ومستوى الرقابة الشعبي

بالسكان على نطاق واسع، وإعلامهم بخيارات وأولويات التنمية بكافة الأشكال الممكنة، وبالأكثر شفافية، 

تضمن نفاد  ةفالشفافي ،يعد الركيزة الأساسية التي تقوم عليها سياسة الإدارة المنفتحة على الجمهور 

لمشاركة تمنحهم إمكانية النفاد على مسارات اتخاذ القرارات والتّأثير فيها كشركاء وأطراف المعلومة أما ا

المعدل  1996دستور  51)المادة فاعلة، وعلى الرغم من دسترة مبدأ حرية النفاد إىى المعلومة في الجزائر 

ية والإحصائيات وضمان الحصول على المعلومات والوثائق الإدار  (2016، 01 -16بموجب القانون رقم 

ذات العلاقة، يجدها غالبا تقيد وتصادر  ةونقلها للمواطن، إلا أن المتتبع للنصوص القانونية والتنظيمي

 محتواه كدعامة حقيقية تضمن إشراك المواطن وتعزز من الرقابة الشعبية.

سجم         بشكل من المتساوي إىى المعلوماتلذلك وجب العمل على تأطير واسع لحق النفاذ والوصول 

من الإعلان العالمي لحقوق  19مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، وكذا مقتضيات المادة 

 ،)العهد الدوىيمن العهد الدوىي للحقوق المدنية والسياسية  19والمادة  (1948)الاعلان العالمي،  الإنسان

، (2003 ،)اتفاقية الأمم المتحدة كافحة الفساداتفاقية الأمم المتحدة لممن  10من ، وكذا المادة (1966
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العمومية إىى ضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومة واتخاذ كامل  توالتي دعت جميع الإدارا

التدابير الكفيلة لممارسة هذا الحق تعزيزا للشفافية ومحاربة كل أشكال الفساد ترسيخا لثقافة الحكم 

 .الإداري والمؤسساتيوللإصلاح الموارد المالية  الراشد في التسيير وإدارة

في الفصل  2005المضاف لدستور الفرنس ي لسنة  2004على سبيل المثال كرس ميثاق البيئة لعام 

إىى المعلومة المتعلقة بالبيئة فحسب، وإنما المشاركة في  النفاذ شخص ليس فقطالسابع منه على حق كل 

، أما في (Loi n° 2005-205, 2005, p. 3697)ثير على البيئة التأ شأنهاصناعة القرارات العامة التي من 

أقر المشرع المغربي  (2011دستور المملكة المغربية،  27)الفصل المغرب زيادة على جعله حقا دستوريا 

قانونا يحدد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة الإدارات العمومية 

، أين حدد من (2018، 13/31)القانون رقم  لهيئات المكلفة بمهام المرفق العاموالمؤسسات المنتخبة وا

 15خلاله مفهوم المعلومات القابلة للنفاذ وشروط وكيفيات الحصول عليها، وفي هذا الإطار نصت المادة 

عنية يتم الحصول على المعلومة إما بالاطلاع المباشر عليها بمقر المؤمسة أو الهيئة الم" :أنهمنه على 

، وإما ع  طريق البريد الالكتروني عندما يكون المستند أو الوثيقة خلال أوقات العمل الرممية

المؤمسة  لدى، وإما على أي حامل آخر متوفر لمطلوبة متاحة على حامل إلكترونيالمتضمنة للمعلومة ا

 . ".أو الهيئة المعنية..

المتعلق بالحق في  (2016، 20ساس ي عدد )القانون الأ التونس ي القانون يهدف وفي نفس السياق 

.. ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاد إلى ". :في الفصل الأول منه إىى  النفاذإىى المعلومة

 :الجماعات المحلية أناكل العمومية المحلية والجهوية و الهيوجب أ ،أما الفصل السادس منه  ..".المعلومة

 المتعلقةالمعلومات  ،بصفة دورية وفي شكل قابل للامتعمالشر وتضع على ذمة العموم تن ..."

، قائمة مفصلة في الخدمات التي يسديها للعموم والشهادات التي والبرامج التي تهم العموم بالسيامات

 ...رامجها وخاصة انجازات ذات الصلة... المعلومات المتعلقة ببمها المواطنين والوثائق الضروريةيستل

 ...".وتنفيذهاامها ة المبرمجة والمصادق على ميزانيتها والتي يعتزم الهيكل إبرّالصفقات العمومي

)القانون الأساس ي القانون الأساس ي التونس ي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية  يضاف إىى ذلك

"يخضع إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية وجوبا : حيث نص على أنه؛ 29في فصله  (2018، 29عدد 

بمقتضاه  الإعلام كما أقر الفصل الثلاثون منه على حق المواطنين في ،"آليات الديمقراطية التشاركيةإلى 

تعلق في لكترونية وبكل الومائل المتاحة وّ.. تنشر على مواقعها الا". :يتعين على الجماعات المحلية أن

يوما  15وذلك قبل  ،تخبةتداول على مجالسها المنللمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية قبل عرضها 

ّ...".على الأقل م  انعقاد جلسة التداولّ

إشكالية الممارسة التشاركية على الصعيد المحلي في الجزائر لا تكمن فقط في قصور الوسائل  إن

 السياسيةوالآليات اللازمة لإشراك المواطنين في تسيير الشأن العام، بل يضاف إىى ذلك تذبدب الإرادة 

 تؤديهوبالنظر إىى الدور الهام الذي ة الانفتاح أمام مقترحات وآراء المواطنين والإفادة منها، على تبني سياس

الديمقراطية التشاركية في تفعيل ممارسة حقوق المواطنة، لابد من تعزيز منظومة الحكامة المحلية التي 

 المحلية للمساءلة. تهدف إىى تعميق التسيير  القائم على الشفافية والمشاركة وقابلية الإدارة  
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وفي هذا الإطار يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجزائر بتحديد 

واقتراح أي تدبير من شأنه تقوية الحكامة على الصعيد المحلي، من خلال إدراج الفاعلين المحليين في اتخاذ 

رام مبادئ الحكامة الرشيدة، وترقية وتشجيع مشاركة القرارات واختيار  أولويات التنموية والسهر على احت

في تسيير الشؤون العمومية للجماعات الإقليمية، تشجيع الشراكة بين الجماعات المحلية  المواطنين

، 18/311المرسوم التنفيدي رقم  15)المادة  والحركة الجمعوية ذات الصالح العام ومتابعة تنفيذها

2018). 

تعزيز يرتكز على  ا،ممنهج امسارا إصلاحي ،المفتوحة الحكومة شراكة الانضمام إىىكما يقدم 

، لى المستويين المحلي والوطني معاتفعيل المبادئ والأسس التي تقوم عليها ع من خلال  ،الحكامة الرشيدة

الحكومة المفتوحة كما وتعرف . مؤسسات قوية وترسيخ المواطنة وتحقيق الديمقراطيةفي بناء سهم ي كما

ثقافة الحكم ": (2018) أنها علىالمتحدة للأممالتعاون والتنمية الاقتصادية التابعة  منظمةا إليه تأشار 

والمشاركة التي تعزز  المساءلةميامات وممارمات مبتكرة مستوحاة م  مبادئ الشفافية وّ علىالقائم 

تعرض معلوماتها  التيتلك الإدارة  هي، الحكومة المفتوحة، معنى ذلك أن "الديمقراطية والنمو الشامل

 الإدارة العامةأدوات تسمح بإخضاع  وتقدم لهم ،مشاركة المواطنين في صنع القرارتمكين  قصد للجمهور 

وغير فسح المجال أمام إشراك المواطنين ومختلف الفواعل الرسمية  تهدف أساسا إىى كما، للمساءلة

ا يقدم هذا الأسلوب نموذجا ذوبهلعامة، ا السياساترسم وبطرق متعددة ل بطرق أكثر  فاعلية الرسمية

حديثا لممارسة السلطة والذي يركز على تعزيز مشاركة المواطن ومختلف الفواعل في عملية صنع 

 .داخل المجتمع والاستفادة منها بصورة دورية على نحو يجسد المواطنة الفاعلة ،القرارات

علومات والوثائق والإجراءات إىى الميتمكن المواطنون من الوصول فتلك الممارسة لا تقتض ي أن 

، كأطراف فاعلة في عملية صنع القرار بطريقة مجدية مساهمينأيضًا أن يصبحوا تقتض ي ، بل فحسب

 يمكنالإدارة العامة من خلالها ستويات ممختلف فروع و  اخلدتحسين التواصل  أيضاالأمر أين يتطلب 

المواطنة الفاعلة ورفع مستوى وجودة تحقيق  بالتاىيو  الكفاءة والمساءلةتؤدي المشاركة إىى زيادة أن 

 .(Lathrop & Ruma, 2010, p. xv)الحكامة المحلية 

نموذج الحكومة المفتوحة وتكريس حوكمة البلدية، تعزيزا للممارسة تجسيد ل كما أنه

كون أكثر ينبغي تطوير النظم التشريعية والتنظيمية الضرورية لكي تالديمقراطية على المستوى المحلي، 

وتوفير غطاء قانوني لضمان إمكانية نشر البيانات  كامل لحق الوصول إىى المعلومة،ملائمة لتقرير 

حقوق المشاركة سائل التكنولوجية الحديثة ودعم ل الاستعانة بالو من خلاوالمعلومات ذات الصلة 

على غرار المغرب التي تقوم ، وإرساء دعائم دولة القانون، ولقد خطت البلدان المجاورة حريات العامةالو 

 المعلومة على بالحصول  المتعلقة الالتزامات تتضمنوالتي  عملها خطة من 24 الالتزامات بتنفيذ حاليا

 ,Open Government Partnership)عمومية ال الخدمة وإصلاح الفساد مكافحة المفتوحة، والبيانات

2018). 

تتضمن  2018/2020من خطة عملها  13 لتزامات رقمبتنفيذ الابدورها  تونسكما تقوم 

 Open)العمومية ومكافحة الفساد والمشاركة والخدمة ،المعلومةبالحصول على  الالتزامات المتعلقة
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Government Partnership, 2018 )لهذه  مبانضمامه ةمهم أشواطا ؛ حيث يلاحظ أن تلك البلدان قطعت

يتضمن تعهدات بتطبيق مبادئ الحكومة  ،عضاءوالتي تقدم تصريحا ملزما من قبل دول الأ الشراكة 

 .تزام بها على المستوى المحلي والوطنيلوالا ،وإعداد خطة متكاملة لتنفيذها ةالمفتوح

 المفتوحةالحوكمة  (2014)دستور الجمهورية التونسية،  الدستور التونس يس كرّ  وفي هذا الإطار 

ومبادئ  آليات الديمقراطية التشاركية يةالمحلتعتمد الجماعات ": على أن الذي ينص 139في فصله 

إعداد برامج التنمية والتهيئة  يالمدني ف والمجتمعلضمان إمهام أومع للمواطنين  المفتوحةالحوكمة 

وبهذا المعنى تضمن الحوكمة المفتوحة، تعزيز حق   ."يضبطه القانونّ لما الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا

فساد وإصلاح الخدمة العامة، وتعزيز الممارسة التشاركية من خلال النفاد على المعلومة ومكافحة ال

 تشريعات وقوانين أكثر  انسجاما مع  بناء إدارة عمومية أكثر انفتاحا ومساءلة واستجابة للمواطنين.

ّمتنوعة م  أجل تفعيل الممارمة التشاركيةتكريس آليات  المطلب الثاني:

ارج سياس ي يقترح تنظيم مساحات للمشاركة خ وعمشر و  تعد الديمقراطية التشاركية كفكرة

ولكن تحويلها بطريقة  ،ليس استبدال الديمقراطية التمثيلية منها الهدف، النظم الانتخابية التقليدية

الممارسات تقتض ي وعلى المستوى العملي ، بالمشاركة بشكل مباشر في القرارات العامة ،تسمح للمواطنين

الإجراءات والقواعد التي تضعها السلطات  أي الحديث عن، عليهاسس ي التشاركية إضفاء الطابع المؤ 

تشهد  ،، فإن جودة ودقة القواعد المعتمدة لترتيب مساحات للمشاركةالمشاركة الواسعةالعامة لتحقيق 

 .(Laurence, 2008, p. pra 2) المؤسسات التمثيلية في إطار على تكامل أكبر أو أقل للمشروع التشاركي 

للمجالس الشعبية البلدية منح  منه، 12في المادة  11/10 قانون البلدية رقمبارأن اعت وعلى

في ، وانطلاقا من مسؤولياتها والاستشارات والمبادرات المحلية إمكانية الاستفادة من المقترحاتصلاحية و 

تتيح  أكبر حات وضع الأطر الملائمة لتلك المبادرات، وجب عليها تجنيد كافة الظروف التي تسمح بترتيب مسا

يجب أن يُفهم بأن الديمقراطية التشاركية ليست ممارسة  كماللمواطنين المشاركة في اتخاذ القرارات، 

للديمقراطية المباشرة كما يتبادر لدى البعض، أو ترتب منح المواطنين سلطة مباشرة وواضحة في تسيير 

لمواطنة ودعم شرعية المؤسسات الشؤون العمومية، بقدر ما ترتب مساحات أوسع لممارسة حقوق ا

 التمثيلية وإضفاء فاعلية أكثر على أعمالها.

يجعل من الممكن تحسين  لفالديمقراطية التشاركية تعمل على إدارة الأزمات المختلفة، بشك

عقلانية الحلول المقترحة والقرارات المتخذة وبالتاىي جعل المشاريع التنموية أكثر تقبلا من المواطنين، كما 

مل على ترقية الخدمات العمومية وتعبئتها بشكل مناسب، وزيادة التماسك الاجتماعي من خلال إعادة تع

ربط العلاقات الاجتماعية ضمن إطار الإقليم الواحد، وإعادة بناء الثقة المتبادلة بين المواطنين والإدارة 

ستحداث آليات قانونية بغرض ما سبق يجب العمل على ا ى، وتأسيسا عل(Lefebvre, 2012, p. 3) المحلية

، الامتفتاءات الشعبيةتوسيع نطاق خيارات المواطنين من أجل ممارسة واسعة لحق المشاركة  على غرار 

، ذلك أن الآليات القانونية الممنوحة تقديم العرائض ،الميزانيات التشاركية، الامتقصاءات العمومية

لتشاركية على المستوى المحلي في الجزائر محدودة جدا للمواطنين لإعمال حقهم في ممارسة الديمقراطية ا

 مقارنة بالتشريعات المقارنة.
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: نص أنه 2011من دستور  15فعلى سبيل المثال نجد أن المشرع المغربي من خلال الفصل 

وأوجب القانون المغربي  ."للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية"

 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض (2016، 44/ 14تنظيمي رقم )القانون ال

"كل طلب مكتوب يتضم  مطالب أو مقترحات أو توصيات  :منه على أن العريضة هي 02في  المادة 

اتخاذ ما تراه منامب في  صدسلطات العمومية قاليوجهه مواطنات ومواطنون بالمغرب أو خارجه إلى 

فالحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية بهذا المعنى يهدف إىى إرساء وترسيخ  .إجراءات" نه م أش

آليات وقواعد الديمقراطية التشاركية والتي ثبت نجاحها كآلية دستورية حقيقة لممارسة حقوق المواطنة 

 وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة  العامة.

ة استشارية تطبق بشكل واسع في المادة العمرانية آلي كما تمثل الاستقصاءات العمومية،

والمجالات البيئية، أو في الأشغال التي تقوم بها البلديات والتي من المرجح أن تضر بالبيئة، أين تخضع 

 2010جويلية  12للاستقصاء العمومي بغرض الإعلام ومشاركة الجمهور، ففي فرنسا ومند صدور قانون 

عمومية، فيما يتعلق بالالتزام الوطني من أجل البيئة إىى جانبين رئيسيين، تخضع جميع الاستقصاءات ال

الأول والمتعلق بالمشاريع أو المخططات أو البرامج ذات التأثير على الجانب البيئي، والثاني والمتعلق بنزع 

نفس السياق  ، الجدير بالإشارة أنه وفي(DRI, 2007, pp. 18-17)الملكية والمصادرة لأجل المنفعة العامة 

والذي يقرر إعداده  ،يخضع مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة في الجزائر

يوما من تاريخ الإعلان عن  60بمداولة من المجلس الشعبي الولائي المعني، للاستقصاء العمومي لمدة 

لاع جميع رؤساء غرف التجارة والحرف والصناعة ال
ّ
تقليدية والفلاحة ورؤساء المشروع؛ حيث يجب اط

المنظمات المهنية، وكذا الجمعيات لإبداء رغبتهم في المشاركة بصفة استشارية في استقصاء من أجل إعداد 

مشروع المخطط، كما يحدد إجراء  الاستقصاء العمومي وتاريخ انطلاقه والانتهاء منه بقرار من الواىي، 

جلس الشعبي الولائي، ويرسل إىى الوزير المكلف ويخضع سجل ومحضر قفل الاستقصاء، لمصادقة الم

 .(2003، 324/  03المرسوم التنفيذي رقم  13 ،12 ،11، 10)المواد  بالثقافة

أما الميزانيات التشاركية تعرف بأنها، تلك الآلية التي يساهم من خلالها المواطنين في مسارات اتخاذ 

ة المتاحة لعملية المشاركة، وهي بذلك تعد تجسيدا القرارات المتعلقة بكيفية صرف جزء أو كل الميزاني

مصير الأموال المرصودة وفق حاجاتهم  اللديمقراطية المباشرة أين يمكن لسكان الإقليم خلالها أن يقررو 

حيث ظهرت الميزانية  وتطلعاتهم، يستوجب على الهيئات المحلية الالتزام بتنفيذ ما تم إقراره من قبلهم،

" بالبرازيل في بورتو أليغريّفاعليتها أول مرة مدينة " وأثبتت أين طبقتأمريكا اللاتينية  في بلدان ةالتشاركي

فيها على إحداث مجالس الأحياء أو مدن يجتمع   ة، ويرتكز إرساء الميزانية التشاركيتأواخر الثمانينيا

ت العامة للمدنية ويتم خلالها المواطنين بإنتظام، ويتم صياغة مشاريع أو اقتراحات تتحدد بموجبها النفقا

؛ حيث أصبح ينظر لتطبيقات (175، صفحة 2019)حناش وكبش، دمجها لاحقا في ميزانية البلدية 

 المحلي الإنفاقفعيل الديمقراطية المحلية، تسمح بجعل تأداة لالتشاركية على نحو متزايد على أنها  الميزانية

عميق مشاركتهم في صنع القرارات المتعلقة وتقبلا من المواطنين، وتعمل أيضا على ت أكثر شفافية

 وتوجيه الاستثمارات، لما من شأنه تحقيق المواطنة والتمنية المحلية الشاملة.الموارد بتخصيص 
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ومن أجل تحقيق مساعي الديمقراطية التشاركية، ينبغي العمل على تطوير وتفعيل كافة السبل 

قصد تعزيز التفاعل والانفتاح على الأفكار والمعارف  الممكنة لدفع مشاركة المواطنين المفتوحة للعموم،

المختلفة من خلال تأطير جلسات الحوار والمناقشات العامة، وعرض مجرياتها بطرق مبسطة وهادفة  

 للإفادة منها.

والآراء في القضايا المحلية  تبادل الحججإن تنظيم المناقشات العامة المفتوحة، يسهل عملية 

ها مثلها  حسن سير لضمان أن يكون هناك حد أدنى من التنظيم  لفاعلة فيها، ينبغيا شاركةولتحقيق الم

القضايا المعروضة  تداول لمشاهد منظمة  والتي تتطلب ،الديمقراطية البرلمانية في ذلك مثل ممارسة

الكثير من  تحيث اعتمد ،(Gaudin, 2010, p. 47) ممنهجة وواضحة للنقاش قواعدالمبنية على أسس و 

ول بغرض تأطير مناقشات المواطنين وجلسات الحوار تنظيم الاجتماعات العامة المحلية، أو إىى النص الد

على  ديمقراطية التشاركيةالممارسة  تعزيز قصد ،حياءلأ ا على وجوب إنشاء المجالس الشعبية ومجالس

الذي  ،رع الفرنس يعلى غرار المشمستوى البلدية وتقديم مساهمة مفيدة في مشاريع القرارات المحلية، 

أين يحدد  ،أكثر أو نسمة  80.000زيد عدد سكانها عن في البلديات التي ي للحي المجالس أوجب إنشاء

قييم يمكن لرئيس البلدية إشراكهم في تطوير وتنفيذ وتتركيبتها وطريقة سيرها المجلس المنتخب، و 

 Voir Article 1 , LOI) سياسة المدينة ، وخاصة تلك التي يتم تنفيذها بموجبالإجراءات التي تهم المنطقة

n° 2002-276). 

 في ممارسة المواطنة المحلية وفق النهج التشاركيجذري إصلاح  حداثلإ ومن خلال ما سبق بيانه و 

 التعاون والشراكة المثمرة سبل، وتطوير ليب ممارسة حرية الرأي والتعبيرتعديل عميق لأسادون لا يتأتى 

لفاعلين المحليين من المواطنين ومنظمات ابين الهيئات المحلية و قة المتبادلة التي تقوم على أساس الث

على روح العمل  هموتنشئت المواطنينجل  تدريب أ، هذه الأخيرة والتي  يبقى الرهان عليها من المجتمع المدني

ي ويضفي الفاعلة، بما يقوي ويجود الحكامة على الشأن المحلقيم المواطنة والتضامن، ونشر  الجماعي

  .النجاعة على السياسة العمومية

ّ:الخاتمة

آليات تعزيز المواطنة المحلية على مستوى البلديات في الجزائر، خلصنا فيها دراسة من خلال 

 وهي: النتائجلجملة من 

* إن ضرورة إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المعنية بتفعيل وتجسيد حقوق المواطنة           

ى الهيئات القاعدية في نظم اللامركزية، أضحت من الموضوعات ذات الأولوية والأهمية البالغة على مستو 

دول العالم، تتفاوت درجة إقرارها على المستوى النظري وتجسيدها العملي من دولة  نعلى أجندة الكثير م

 ،لأخرى، نتيجة اختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها

إن تزايد مطالب واحتياجات المواطنين في الدول النامية والتي عبّرت عنها ثورات الربيع العربي  *

 يوالحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر في الآونة الأخيرة، أثقل كاهل الدولة والجماعات الإقليمية الت
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واطنة على الصعيد الوطني اليوم أكثر من أي وقت مض ى بتوفير المناخ الملائم لممارسة الم ةأصبحت مطالب

 ،والمحلي معا

المواطنة المحلية الفاعلة دون وجود نظام ديمقراطي يتيح للمواطن كافة  * لا يمكن تصور 

الخيارات الممكنة، ليكون فاعلا في رسم السياسة العمومية، بإزالة كافة العقبات التي تحول دون ممارسة 

دور المواطن في عملية صنع القرار، وإشراك جميع  حقيقية لكافة أشكال المشاركة، من خلال تعزيز 

الأطياف ومكونات المجتمع في تسيير الشؤون المحلية، وتأهيل البلديات لكي تكون أكثر ملائمة هيكليا 

 ،ووظيفيا لممارسة حقوق المواطنة بجميع أبعادها السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والإدارية

حي العملية دائما ما تعكس واقعا مغايرا في الجزائر، لارتباطها * إن ممارسة المواطنة من النوا

لة التربية أبمتغيّرات كثيرة لا تقف فقط عند قصور احتوائها في النصوص القانونية وحسب، بل تلعب مس

على قيم المواطنة ونمو الوعي المجتمعي بها دورا حساسا، وهنا وجب الوقوف عند دور الأحزاب السياسية 

لمجتمع المدني في تقاسم المسؤولية في توعية المواطنين وإعلامهم بضرورة الانخراط في العمل ومنظمات ا

 المجتمعي والصالح العام، في ظل الغياب شبه التام لها على الساحة المحلية وبعدها عن واقعها المعيش.

 اأداء التزاماتهنتيجة عجزها شبه التام عن  ليوماالرغم من الأزمات التي تعيشها البلديات  * على

الذي أثقل كاهلها  الانتقادات الموجهة لنظامها القانونياتجاه المواطنين، لضعف الحكامة في التسيير و 

ه لا يمكننا معهإلا بصلاحيات تفوق قدراتها المالية والبشرية، 
ّ
إنكار جهود المشرع الجزائري الذي يسير  أن

المدرجة في التشريعات الأساسية ظر  للإصلاحات نّ ى المحلي، بالقدما نحو تحقيق مواطنة على المستو 

لتعديل الدستوري وا ،11/10والبلدية  ،12/07خرها قانوني الولاية آوالتي كان  ،القوانين والتنظيماتو 

، المتضمن تأسيس وسيط الجمهورية في انتظار  ما ستسفر عنه 45/20والمرسوم الرئاس ي رقم  2016لسنة 

  ،لقانون الجماعات المحلية الجديد يقبة والمشروع التمهيدالإصلاحات الدستورية المرت

لاسيما حقوق السياسية لا يستهان بها،  مكانة هامة في القوانين الجزائرية حقوق المواطنة * تبوأت

بتكريس حقوق التصويت  ،دائرة المشاركة على المستوى المجالس الشعبية البلدية كان أهمها اتساع

غير أن ، للديمقراطية التمثيليةعم ادكع الاعتراف بدور الديمقراطية التشاركية ب منوالترشح جنبا إىى ج

في وقت لم تعد أشكال  ،من تعزيز حقوق المواطنة ببعدها الاقتصادي والاجتماعي والإداري ذلك لا يمنع 

، خابيةهو مؤشر على تجاوز وسائل التعبير عن المواطنة الحقوق الانتو  ،الانتخاباتمقتصرة على المشاركة 

على مزيد من  لهذا يتحتم العمل ،الإدارة والخدمات العامةللقانون و  الوصول  بتطوير إمكانية وحق

قع والتي االو أرض أجل ممارسة حقيقية لجميع مكونات المواطنة الفاعلة على الضمانات القانونية من 

 .ه التشريعات المقارنةتمقارنة  بما قدم ،غير كافية تظلّ 

 نوجزها في النقاط التالية: توصياتالجملة من إىى م توصلنا في الختا

ضرورة العمل على تطوير منظومة الحكامة المحلية، لبناء الممارسات القائمة على الشفافية  -1

انضمام الجزائر إىى شراكة الحكومة المفتوحة المؤطرة والمشاركة وقابلية الإدارة  للمساءلة، والتعجيل ب

 ،الديمقراطية الحكامة المحلية و أسسستوحاة من مبادئ الم ،مارساتالمسياسات و لل
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تقويم النظام الانتخابي لتشكيل المجالس الشعبية البلدية من خلال تعزيز الضمانات  -2

القضائية لنزاهة العملية الانتخابية لأجل إعادة بناء ثقة المواطن في جدوى الديمقراطية التمثيلية، 

في جميع مراحل من خلال المزج بين الأسلوب اليدوي والإلكتروني  والترشح، توتبسيط إجراءات التصوي

 ،العملية الانتخابية

ضرورة تعميق المسار التشاركي باستحداث آليات وميكانزمات جديدة على المستوى البلدي:  -3

، تنظيم جلسات ، الميزانيات التشاركيةالاستقصاءات العمومية، الاستفتاءات الشعبية، تقديم العرائض

 ،لحوار والمناقشات العامةا

 القدرةمع  بضبطها لتتلاءم ،بلدياتالمخولة للصلاحيات حجم وطبيعة الإعادة النظر في  -4

ترشيد وإعادة النظر في نظام الجباية المحلية، وتشجيعها على خلق مصادر تمويل ذاتية، وكذا  ،المالية

، لدعم استقلالية ضائيةالقالرقابة  جه نحوالنفقات المحلية، والتخفيف من حدة الوصاية الإدارية بالتو 

 ،تسيير الهيئات المحلية

وإدارتها المالية تها أنشطورسكلة و  تنظيمإعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية، من أجل  -5

 ،، وتشجيعها على تكوين كوادر سياسية محليةوأخلاقياتهاومسؤولياتها 

ن حقوقه: المدنية، السياسية، والاقتصادية، ضرورة تحقيق التوازن في تمكين المواطن م -6

توفير غطاء قانوني متكامل، لتجسيد اجتماعية والإدارية، بغية تعزيز الممارسة الشاملة للمواطنة، مع 

النصوص الدستورية ذات العلاقة،  ، بتفعيلإىى المعلوماتحق النفاد والوصول فعلي لمبدأ الشفافية و 

 ،ى العمليأو مصادرة على المستو  دون إنقاص

بترقية  صلاح الخدمة العمومية بالانتقال الفعلي لأسلوب الإدارة الإليكترونية،إو  ةعصرن -7

المعلومات  اسياسات التعامل مع الجمهور، ثم البحث في إمكانية تعزيز البنية التحتية لتكنولوجي

ورات تكوينية منتظمة، ، بعقد دعوان والموظفينتأهيل وتكوين العنصر البشري المنتخب والأ والاتصال، و 

 ،يفة العموميةالوظ وإنشاء مراكز للتكوين، ترشيد وأخلقة نظام

 بغية ،تحت إشرافه المباشر نيحليمندوبين تعزيز دور وسيط الجمهورية من خلال تعين م -8

ات العمومية قانونية سير المؤسسات والإدار  ، وفقضمان المساهمة في حماية حقوق وحريات المواطنين

من خلال  ،المواطنة الفاعلةوأخلاق على قيم والتوعية لتربية طر اتنمية أ، إىى جانب ستوى المحليعلى الم

  .الوطن الواحدلأبناء  ةروح الوطنيالاللحمة و  ةثقاف الجمعيات ووسائل الإعلام لنشر  الرهان على دور 

 

ّ:الإحالات والمراجع

المتعلق  2012جانفي  12(. المؤرخ في 2012جانفي،  15. )12/04من القانون العضوي رقم  04الفقرة  21المادة  .1

 .02الجريدة الرسمية عدد  .بالأحزاب السياسية

الذي يتضمن  2020فبراير  15(. المؤرخ في 2020فبراير،  19. )20/45من المرسوم الرئاس ي رقم  5 ،4 ،3المادة  .2

 .09العدد  ،الجريدة الرسمية .تأسيس وسيط الجمهورية
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/ 58(. لمكافحة الفساد اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2003أكتوبر،  31) .لمتحدةاتفاقية الأمم ا .3

04. 

(. بشأن الديمقراطية المعتمد في ختام المؤتمر البرلماني الدوىي الثامن 1998سبتمبر،  11-15الاعلان العالمي. ) .4

 مصر، القاهرة: مجلس الاتحاد البرلماني الدوىي. .والتسعين

 للأمم المتحدة (. لحقوق الإنسان تم اعتمده بموجب قرار الجمعية العامة1948ديسمبر،  10عالمي. )الاعلان ال .5

 .( 3 -الف ) د 217رقم 

يتضمن القانون الأساس ي العام للوظيفة  2006يوليو  15(. المؤرخ في 2006يوليو،  16. )06/03الأمر رقم  .6

 .46الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  .العمومية

شكال الإدارة أ(. 2007ن وول، إليس أندرو، أيوب أيمن، كارل دنداس، جورام روكامب، و سارا ستينو. )ألا  .7

)أيوب أيمن، و علي الصاوي، المترجمون( سلسلة  .لديمقراطية والانتخاباتلالانتخابية. دليل المؤسسة الدولية 

، من 2020ماي،  20لاسترداد (. تاريخ اIDEAمنشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات )

https://www.idea.int./ 

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق ،(. الخاص بالحقوق المدنية والسياسية1966ديسمبر،  16) .العهد الدوىي .8

 1976مارس  23 ذالنفا أتاريخ بد .( 21 -ألف ) د 2200والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .49ادة وفقا لأحكام الم

الرائد الرسمي  .27/01/2014(. المؤرخ في 2014فيفري،  10من دستور الجمهورية التونسية. ) 135الفصل  .9

 عدد خاص. ،للجمهورية التونسية

يونيو  29بتنفيد نص الدستور في  1.11.91(. ظهير شريف رقم 2011دستور المملكة المغربية. ) 27الفصل  .10

2011. 

 .إىى المعلومة ذيتعلق بالحق في النفا 2016مارس  24(. المؤرخ في 2016مارس،  29. )20القانون الأساس ي عدد  .11

 .26الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

ق بمجلة الجماعات المحلية 2018ماي  9(. المؤرخ في 2018ماي،  15. )29القانون الأساس ي عدد  .12
ّ
الرائد  .يتعل

 .39عدد  ،الرسمي للجمهورية التونسية

يحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق  28يوليو  28(. المؤرخ في 2016أوت،  18. )44/ 14التنظيمي رقم  القانون  .13

 .6492الجريدة الرسمية عدد  .1.16.107ظهير شريف رقم  ،في تقديم العرائض إىى السلطات العمومية

د كيفيات توسيع الذي يحد 2012يناير  22(. المؤرخ في 2012يناير،  14. )12/03القانون العضوري رقم  .14

 .01العدد  ،الجريدة الرسمية الجزائرية .حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة

الصادر بتنفيده ظهير شريف  .(. يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات2018مارس،  12. )13/31القانون رقم  .15

 .6658عدد  ،الجريدة الرسمية .2018فبراير  22صادر في  1.18.15رقم 

الذي ينظم  1988يوليو  04(. المؤرخ في 1988يوليو،  06. )131/ 88المرسوم التنفيذي رقم  03 ،02المادة  .16

 .27الجريدة الرسمية العدد  .العلاقات بين الإدارة والمواطن

 2016مارس  6(. المؤرخ في 2016مارس،  07. )01 -16المعدل بموجب القانون رقم  1996دستور  10المادة  .17

 .14الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  .توريالمتضمن التعديل الدس

يتضمن القانون  2011سبتمبر  20(. المؤرخ في 2011سبتمبر،  28. )11/334المرسوم التنفيذي  15 ،14المادة  .18

 .53الجريدة الرسمية العدد  .الأساس ي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
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يحدد صلاحيات  2018ديسمبر  22(. المؤرخ في 2018يسمبر، د 23. )18/311المرسوم التنفيدي رقم  15المادة  .19
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 .27الجريدة الرسمية العدد  .والمواطن
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